رقم الرأي  :  10

تاريخ      : 3/11/77

رقم الأساس: 3/77 إستشاري

الموضوع  : إبداء الرأي حول إعفاء من الرسوم البلدية في بلدية طرابلس.

رسم بلدي-إعفاء-إيجار-إشغال قانوني:

لا يعتد بعدم الإشغال الواقعي للبناء للإعفاء من الرسم طالما أن الإشغال القانوني ساري المفعول بفعل عقد الإيجار.

                  الهيئة:

                  الرئيس     : وديع شلهوب

                  المستشاران : إيلي ديراني

                                عفيف المقدم

إن ديوان المحاسبة ( الغرفة الثالثة )

بعد الإطلاع على ملف القضية تبين:

أنه ورد الديوان بتاريخ 11/5/1977 كتاب رئيس الدائرة المالية لدى بلدية طرابلس رقم 518 تاريخ 26/3/1977 الذي يطلب بموجبه إبداء الرأي حول تنزيل رسم بلدي عن أحد المكلفين.

                                 بناءً عليه،

حيث إن الموضوع المطلوب إبداء الرأي بشأنه هو ان المكلف بالرسم البلدي السيد الياس مخايل حديد صاحب مؤسسة " أميوني وحديد" قد طلب الى البلدية إعفائه من الرسم على القيمة التأجيرية من تاريخ 7/9/1975 ولغاية 25/12/1976 عن العقار رقم 16 النوري وملحقاته بشارع عز الدين بسبب نهب المحل المذكور وحرقه خلال الأحداث الحربية.

                                بناءً عليه،

حيث إن المادة 13 من قانون الرسوم البلدية الصادر..................رقم 68 تاريخ 5/8/1967 تنص على ان ينشأ الحق بالرسم في السنة نفسها التي يجري فيها إشغال البناء ويستوفي عن مدة الإشغال ويحسب كسر الشهر شهراً كاملاً.

وحيث انه تبين من النص المشار إليه أعلاه ان توجب الرسم مرتبط بإشغال البناء ولم تتطرق المادة المذكورة الى ذكر الإشغال الفعلي بل اقتصرت على ذكر الإشغال فقط.

وحيث انه في الحالة المعروضة فإن الإشغال الفعلي هو الذي تأثر بفعل الأحداث.أما الإشغال القانوني فلا يزال مستمراً طالما ان علاقة المالك بالمستأجر قائمة وبإمكان المستأجر ان يرمم المأجور ويعاود إستثماره متى يشاء.

وحيث انه لا يوجد في قانون الرسوم البلدية نص يسمح بالإعفاء في حالة تعذر إشغال المأجور بصورة واقعية ،وأن المبدأ العام يقول بأن لا إعفاء دون نص،وقد جاء في الرأي الإستشاري رقم 131 تاريخ 18/12/1964 بأنه لا يمكن السلطات المحلية الإعفاء من الرسوم او تنزيل قيمتها ما لم يخولها القانون ذلك.

وحيث أنه من جهة ثانية لا يعتد بعدم الإشغال الواقعي للإعفاء من الرسم طالما ان الإشغال القانوني ساري المفعول بفعل عقد الإيجار الساري المفعول وإلا لأصبح بإمكان المستأجر لمحل ما والذي لا يغله فعلاً طمعاً بزيادة قيمة الخلو،أصبح بإمكان هذا المستأجر التملص من الرسم البلدي بحجة عدم الإشغال الفعلي.

وحيث انه سنداً لما تقدم لا يصح الإعفاء من الرسم في القضية المعروضة إلا بتشريع.

                          لذلك،

يرى الديوان الإجابة وفقاً لما تقدم.

